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حمادة عب د الت واب اب راھیم م ن     / العامل  مدى جواز حرمان  –الجھاز المركزى للتنظیم والادارة     

 ، وذلك فى ضوء حبسھ لمدة شھر تنفیذا للحكم الصادر من محكم ة  ٢٠٠٩العلاوة الدوریة لعام  

   .٢٠٠٩ لسنة ٩١٢٣جنح مركز بنى سویف فى القضیة رقم 

  

  

 ان الم شرع ف ى ق انون        ١/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى            

  الح الات الت ى یح رم فیھ ا العام ل م ن      – عل ى س بیل الح صر    –ملین المدنیین بالدولة بین    نظام العا 

حرم  ان العام  ل م  ن ) ٣٤(علاوت  ھ الدوری  ة ، او تأجی  ل موع  د اس  تحقاقھ لھ  ا ، اذ ق  رر ف  ى الم  ادة   

نصف مقدار العلاوة الدوریة متى كان تقریر كفایة الاداء المقدم عن السنة المستحقة عنھا الع لاوة        

 الجزاءات التأدیبیة الج ائز توقیعھ ا عل ى الع املین ،        ٨٠ بمرتبة ضعیف ، كما اورد فى المادة         جاء

ومن بینھا تأجیل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشھر او الحرمان من نصفھا ، وان ھ                  

لعقابی ة  لما كان المستقر علیھ فقھا وقضاء ان مبدأ شرعیة العقوبة من المبادئ الحاكمة للنصوص ا      

 فلا عقوبھ الا بنص ، وبعد اتباع الاجراءات المقررة قانونا      – تأدیبیة كانت او جنائیة      –بوجھ عام   

  .وبات او التوسع فى تفسیر نصوصھا ، ومن ثم فلا یجوز القیاس على ھذه العق

  

كما اوجب المشرع وقف العامل عن عملھ بقوة القانون فى حالتى حبسھ احتیاطیا او تنفیذا   

تبھ مالم یك ن الحك م الجن ائى نھائی اً و حرمان ھ      م جنائى ، وزاد على ذلك حرمانھ من نصف مر     لحك

 ، ووق ف العام ل یعن ى ان م دة خدمت ھ         من كامل مرتبھ في حالة الح بس تنفی ذاً لحك م جن ائي نھ ائي              

تكون متصلھ اثناء فترة الوقف ، ولم ا ك ان الح بس تنفی ذا لحك م جن ائى ل یس م ن الح الات ال واردة             

ى سبیل الحصر فى النصوص المشار الیھا ، فانھ لا یجوز حرمان العامل من علاوت ھ الدوری ة             عل

 – فت رة الح بس   –التى تستحق خلال فترة الحبس ، بید ان ھ لا یج وز ص رفھا الی ھ ع ن ھ ذه الفت رة                 

باعتبار انھ محروم خلالھا من مرتبھ وتوابعھ خلال مدة الحبس ، فیتدرج مرتب العامل المحب وس          

  .طوال مدة حبسة دون ان یصرف الیھیذا لحكم جنائى شاملا العلاوات تنف

  -:مـــؤدى ذلــــــــك   

   .٢٠٠٩عدم جواز حرمان العامل المعروضة حالتھ من العلاوة الدوریة لعام   

   )٤/١٦٨٠ /٨٦:  ملف رقم – ٢٦/٣/٢٠١١:  بتاریخ – ٩٢: فتوى رقم ( 
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